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 مقصد قطع النزاع عند المالكية
 

 إعداد:
 د. علي عبد العاطي محمد علي 

 محاضر بجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية
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 ملخص البحث
اعتنى المذهب المالكي بمقاصد الشريعة الكلية والجزيئة، وراعى مقصد  

قرار  قطع النزاع في أحوال كثيرة، معتمدًا على أصول الشريعة وقواعدها، لتحقيق وا 
السلم الاجتماعي، ودفع المفاسد عن الأمة، وجلب المصالح لها وفق ضوابط 

 الشرع. 
إلى  -في تقسيم المقاصد باعتبار المصالح  –وقد يرقى مقصد قطع النزاع 

ن كان  رتبة الضروريات؛ لما له من خطر في حال تركه، ونفع في حال تحقيقه، وا 
فإن المقاصد الحاجية تعنى  –يكون أقل من ذلكولا  –في رتبة المقاصد الحاجية

برفع الحرج والمشقة عن الناس، وقطع النزاع بالوسائل المشروعة يتحقق به دفع 
 مفاسد كثيرة ويجلب مصالح أكثر.

ويحترز المذهب المالكي أشد الاحتراز من وقوع النزاع، ويتأخذ كافة التدابير 
 دًا على وسائل قطع النزاع وفصله. وترفعه قبل وقوعه، معتمالتي تمنع أسبابه، 

استمرار المنازعة بين المحق والمحقوق، فيه فساد  واعتبر المذهب المالكي 
لذلك اعتبر أن سرعة قطع الأخوة الإسلامية للوهن والانخرام؛  واضطراب، ويعرض

 النزاع مقصدًا يتحقق به مصلحة الأمة.
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 المقدمة

العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد الحمد لله رب 
 وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فقد اعتنت الشريعة الإسلامية بقطع النزاعات وفصل الخصومات، 
واعتبرت ذلك من ضروريات إصلاح المجتمع المسلم، ومقصدًا من مقاصدها، 

أبواب الفتن  واهتمت بمصالح المسلمين ودفع الضرر عنهم، وحثت على سد
 والفساد، ومنع النزاع ورفعه. 

وبناءً على ذلك فقد اهتم المذهب المالكي بمراعاة مقصد قطع النزاع في 
كثير من الأمور، معتمدًا على أصول الشريعة وقواعدها ومقاصدها، وسعى 
المذهب إلى إقرار سبل رفع الخصام، وتحقيق التعايش، والبعد عن الفرقة والفتنة، 

 ة على السلم الاجتماعي.والمحافظ

وللتعرف على جهود المذهب، ومدى مراعاته لهذا المقصد فقد اخترت له  
وفيما يلي بيان لأهمية موضوعًا اسميته: "مقصد قطع النزاع عند المالكية"، 

 الموضوع، وأهدافه، والمنهج المتبع في دراسته:
 أهمية موضوع البحث: -أولً 

كونه يمس جانبًا مهمًّا في واقعنا  تكمن أهمية موضوع هذا البحث في
المعاصر، وهو كثرة النزاعات والخصومات، والتي نهى عنها الشرع الحكيم، وأمر 

دور المذهب المالكي في مراعاة يبرز هذا البحث كما ، بمنعها وقطعها ورفعها
 مقصد قطع النزاع في كثير من المعاملات.
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 أهداف البحث: -ثانيًا

 ذا البحث ما يلي:لعل من أهم أهداف ه

إثبات دور الشريعة الإسلامية في تحقيق مصالح الناس، ورفع كل ما  -1
يتسبب في الضرر لهم، وحفظ حقوقهم، وأموالهم ودمائهم وأعراضهم، وهذا 

 من أسمى مقاصدها.
 إظهار سعي المذهب المالكي في تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية. -2
ر السلم الاجتماعي، ودفع إثبات أن المذهب المالكي يسعى إلى إقرا -3

 المفاسد عن الأمة، وجلب المصالح لها وفق ضوابط الشرع. 
إظهار النظر المقاصدي عند المالكية ومراعاتهم لقطع النزاع ودفع  -4

 مفاسده في كثير من الأمور وفق أصول الشريعة الإسلامية وقواعدها.

 منهج البحث: -ثالثاً

لمنهج الاستقرائي؛ من خلال تطلبت طبيعة هذا البحث الاعتماد على ا
 الاطلاع على ما يتعلق بموضوع البحث في بعض كتب المالكية.

 :خطة البحث -رابعًا

جاء هذا البحث في مقدمة وثلاثة مباحث، أما المقدمة فتناولت أهمية 
دراسة الموضوع، والهدف من دراسته، والمنهج الذي اتبعته والخطة التي سرت 

 -تم تقسيمها على النحو الآتي:عليها، وأما المباحث فقد 

 المبحث الأول: قطع النزاع من مقاصد الشريعة الإسلامية. 
 المطلب الأول: مفهوم مقصد قطع النزاع.

 المطلب الثاني: تأصيل قطع النزاع.

 المطلب الثالث: قطع النزاع بين رتبة الضروريات والحاجيات.

 المطلب الرابع: مبدأ قطع النزاع عند المالكية.
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 مبحث الثاني: من وسائل قطع النزاع. ال
 المطلب الأول: القضاء وقطع النزاع.

 المطلب الثاني: سرعة قطع النزاع

 المطلب الثالث: الصلح ومقصد قطع النزاع.

 المبحث الثالث: نماذج تطبيقية لمقصد قطع النزاع عند المالكية.
 المطلب الأول: في العبادات.

 المطلب الثاني: في المعاملات

 مطلب الثالث: من فتاوى المالكية التي رعي فيها سد باب النزاعال

 المطلب الرابع: المنع من الشهادة قطعًا للنزاع.

 وقد تضمنت أهم النتائج التي أمكن التوصل إليها. وأخيرًا الخاتمة،
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 المبحث الأول
 قطع النزاع من مقاصد الشريعة الإسلامية

 مفهوم مقصد قطع النزاعالمطلب الأول: 
  مفهوم المقصد: -أولً 

المقْصَدُ في اللغة: الوجهة، يقال: إليه مقصدي أي: وجهتي والمقْصِدُ: موضع 
"وَعَلَى  . ومنه قوله تعالى:(2)، والقصد: استقامة الطريق، والاعتماد والَأم  (1)القصد

 (.٩)النحل:  اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ"
 ثانيًا: المقصد في الصطلاح: 

حتى من ، ريف واضح للمقاصد عند علماء المسلمين الأوائللا يوجد تع
قعَّد لهذا العلم لم يحدد له تعريفًا أو إطارًا دقيقًا، ولكن جاء الحديث عنه مبثوثاً في 

 ثنايا الأصول.
وقد ظهرت نظرية "المقاصد" قبل الإمام الشاطبي على هيئة لمحات   

ه، وتتكامل، وتتميز شيئًا فشيئا عن وخطرات متناثرة، ثم أخذت تبرز لهذا الفن قواعد
قواعد أصول الفقه، إلى أن جاء الإمام الشاطبي وقسم المقاصد إلى ثلاثة أقسام: 
ضرورية، وحاجية، وتحسينية، ومعنى الضرورية أنها لابد منها في قيام مصالح 
الدين والدنيا، والحاجية والتحسينية وصف من أوصاف الضرورية، وفرع عنها 

. ومع ذلك لم (3)، وأن المقاصد الضرورية أصل للحاجية والتحسينية،ومكملة لها
 يحدد لها تعريفًا.

وفي العصر الحديث اعتنى علماء الشريعة بفن المقاصد وألفت فيه كتب  
كثيرة، وحددت لهذا الفن تعريفات ومصطلحات دقيقة، ومن أبرز علماء العصر 

                                                           

 ، مادة: )ق.ص.د(.2/677المعجم الوسيط،  (1)

 .3/353لسان العرب، ابن منظور، ( 2)
 .2/31/ و2/11 و 1/22انظر: الموافقات، الشاطبي، ( 3)
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، الذي عرف (1)اهر بن عاشورالحديث ممن صنفوا في هذا العلم الشيخ محمد الط
مقاصد الشريعة بأنها: "المباني والحِكَم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع 
أو معظمها؛ بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، 
فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغاياتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن 

... ويدخل في هذا معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع  ملاحظتها
، وبهذا التعريف أدخل ابن عاشور (2)الأحكام؛ ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها"

كثير من المقاصد وفق المصالح التي تترتب على الأحكام الشرعية وهي كثيرة 
 ومتنوعة، ومن بينها قطع النزاع. 

 نزاع:مفهوم قطع ال -ثالثاً

والنزاع في اللغة: من نَزَعَ الشيء: حوله  (3)القطع في اللغة: الفصل والإبانة
عن موضعه، ومنه: المنازعة في الخصومة، وهي مجاذبة الحجج فيما يتنازع فيه 

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ  ومنه قوله تعالى: " (5)، وتنََازَعَ القوم: اختلفوا(4)الخصمان
 ( تنََازَعْتُمْ، أي: اختلفتم.٩٩ى اللَّهِ وَالرَّسُولِ" )النساء: فَرُد وهُ إِلَ 

والمقصود بقطع النزاع، فصل الخصومات، ورفع المنازعات بالوسائل 
 .المشروعة

 

 

 
                                                           

( هو محمد الطاهر بن عاشور رئيس المفتين المالكيين بتونس، وشيخ جامع الزيتونـة وفروعـه بهـا، وهـو 1)
ــد بتــونس ســنة  ه، وتــوفي فيهــا ســنة 1221مــن أعضــاء المجمعــين العــربيين فــي دمشــق، والقــاهرة، ول

لتنــوير وكتابــه مقاصــد ه لـه مللفــات عديــدة فــي شــتى الفنــون منهـا: تفســيره المســمى بــالتحرير وا1323
 [.1/114الشريعة الإسلامية. ]الأعلام، الزركلي، 

 .251( مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور، ص2)
 .8/211( انظر: لسان العرب 3)
 وما بعدها. 8/342( المرجع السابق، 4)
 ، مادة: )ن.ز.ع(.2/252( المعجم الوسيط، 5)
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 تأصيل قطع النزاع: المطلب الثاني

نهى القرآن الكريم عن النزاع وجاءت بعض آياته مبينة ما يترتب على 
وله تعالى: "حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتمُْ النزاع من آثار ومن ذلك ق

مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِب ونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الد نْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ" )آل عمران: 
٢٩١.) 

أحد كان من  وتشير الآية الكريمة إلى أن ما حدث للمسلمين في غزوة
إلى أن حصل  –بتيسير الله  -أسبابه التنازع، فقد كان الانتصار في بداية الأمر 
 . (1)النزاع والمعصية لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم

وقوله تعالى: "وَأَطِيعُواْ الَله وَرَسُولَهُ وَلَا تنََازَعُواْ فَتفَْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ 
ابِرِينَ" وَاصْبِرُواْ إِنَّ   (.٦٤)الأنفال:  الَله مَعَ الصَّ

يقول ابن عاشور في تفسير هذه الآية: " ولما كان التنازع من شأنه أن 
بسط القرآن الكريم فيه  -وهو أمر مرتكز في الفطرة  -ينشأ عن اختلاف الآراء 

رِيحُكُمْ"  ببيان سيئ آثاره، فجاء بالتفريع بالفاء في قوله تعالى: "فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ 
فحذرهم أمرين معلومًا سوء مغبتهما: وهما الفشل وذهاب الريح، والمعنى أنه بسبب 
النزاع تزول قوتكم ونفوذ أمركم، وذلك لأن التنازع يفضي إلى التفرق ويوهن أمر 

 .(2)الأمة
وحث القرآن الكريم على كل ما يلدي إلى قطع النزاع ورفعه، ومن ذلك 

قال تعالى: "لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ الصلح بين المتنازعين ف
ووجه الدلالة ، (114)النساء: من الآية  بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ"

من الآية الكريمة أن الإصلاح مشروع في كل شيء يقع التداعي والاختلاف فيه 
 .(3)ي الدماء أو الأموال أو الأعراضسواء فالمسلمين، بين 

                                                           

 .4/121( التحرير والتنوير، ابن عاشور، 1)
 .12/31( المرجع السابق، 2)
 .5/384( الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 3)
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وأمرنا الله تعالى عند التنازع أن نرد الأمر إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله 
عليه وسلم، وذلك في قوله تعالى: "فَإِنْ تنََازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُد وهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ 

، والمقصِود  (٩٩)النساء: الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأَْوِيلًا"  كُنْتُمْ تُلْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ 
 .(1)من التحاكم إلى الله تعالى قطع الاختلاف

وحذرت السنة النبوية المطهرة من النزاع وحثت على رفعه والاحتراز منه قبل 
الألََد  يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَبْغَضَ الرجالِ إِلى الله قوعه، 
  ؛ أَي: الشديد الخصومة.(2)الخَصِمُ"

( 3)وعن كعب بن مالك
 دينًا كان له عليه في ( 4)أنه تقاضى ابن أبي حَدْرَد

، فخرج إليهما وهو في بيته المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله 
قال: "ضع حتى كشف سِجْفَ حُجْرَتِهِ فنادى: "يا كعب" قال: لبيك يا رسول اللَّه، 

من دينك هذا" وَأَوْمَأَ إليه أَي الشطر، قال: لقد فعلت يا رسول اللَّه، قال: "قم 
  . فقطع النبي صلى الله عليه وسلم النزاع ورفعه بالصلح بينهما.(5)فَاقْضِهِ"

جمالًا فقد وجهت الشريعة الإسلامية المتخاصمين بتوجيهات إسـلامية تـوقظ  وا 
ــديني، وتجعــل الخصــم ينــأى بصــاحبه عــن أن الضــمير الإنســاني، وتحــرك الــ وازع ال

يعتــدي علــى أخيــه المســلم بغيــر وجــه حــق، أو يأكــل مالــه، أو يعتــدي علــى نفســه أو 
)  "وَلَا تَعْتـَدُوا إِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِـب  الْمُعْتـَدِينَ" عرضه أو دينـه أو عقلـه؛ قـال الله )تعـالى(:

ـــيكم  وَأَبْشَـــارَكُمْ وأمـــوالكم وأعراضـــكم : " إن دمـــاءكم ويقـــول النبـــي (. 81المائـــدة:  عل

                                                           

 .5/11( روح المعاني، الألوسي، 1)
 .1188، كتاب الأحكام، باب الألد الخصم، حديث رقم: 2/13( صحيح البخاري، 2)
بــة" قــال ( هــو كعــب بــن مالــك الأنصــاري الســلمي، أبــو عبــدالله المــدني الشــاعر، أحــد الثلاثــة "شــهد العق3)

هـ ]خلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرجـال، أحمـد بـن عبـد الله  51هـ وقيل  52الواقدي: مات سنة 
 [.321بن أبي الخير بن عبد العليم الخزرجي الأنصاري، ص 

( هو عبدالله بن أبي حدرد الأسلمي، واسمه أبي حدرد سلامة بن عمير، يكنى أبـا محمـد، وأول مشـاهده 4)
 [.3/212،211سنة ]أسد الغابة، ابن الأثير،  81هـ وعمره  11الواقدي: توفي سنة الحديبية، قال 

، كتــــاب الخصــــومات، بــــاب كــــلام الخصــــوم بعضــــهم فــــي بعــــض، حــــديث 3/122( صــــحيح البخــــاري،5)
 .2418رقم:
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  .(1)حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا"

كذلك يتأصل قطع النزاع في أصل من أصول التشريع، وهو المصلحة 
، وهي دليل من أدلة التشريع، وأصل من أصوله، احتج به جمهور (2)المرسلة

بل إن (، 4)ثم الإمام أحمد(، 3)بها الإمام مالك العلماء على تفاوت بينهم، فأكثرهم قولًا 
المذاهب الأربعة تتفق على العمل بما يحقق المصلحة الشرعية للأمة بغض النظر 
عن المسميات الاصطلاحية؛ لأنها تحقق نفعًا وتدفع شرًا، وتعتبر دليلًا شرعيًّا 

أو الإلغاء  يستند إليه الفقيه في إعطاء الوقائع التي لا نص فيها على الاعتبار
حكمًا شرعيًّا يكون سنده المصلحة، ومقصده تحقيقها، وهذا ما يعطي الفقه 

 .(5)الإسلامي المرونة ومسايرة التطورات دون الإخلال بمبادئ الشريعة

                                                           

يضــرب بعضــكم  : "لا ترجعــوا بعــدي كفــارًا، كتــاب الفــتن، بــاب قــول النبــي 2/52( صــحيح البخــاري، 1)
 .1218حديث رقم: رقاب بعض"، 

( المصلحة المرسـلة هـي: " كـل منفعـة داخلـة فـي مقاصـد الشـارع دون أن يكـون لهـا شـاهد بالاعتبـار أو 2)
، وانظر: البحر المحـيط فـي 332الإلغاء " ]ضوابط المصلحة، د. محمد سعيد رمضان البوطي، ص 

 [. 1/11أصول الفقه، الزركشي، 
ر الأصــبحي، الإمــام الفقيــه، والمحــدث الحــافظ، إمــام دار ( هــو مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن أبــي عــام3)

الهجــرة وأحــد الأئمــة الأربعــة، ينســب إليــه المــذهب المــالكي، روى عــن كثيــر مــن التــابعين مــن الحفــاظ 
والمحـدثين، وكــان فـي غايــة الدقــة والثقـة فــي الحـديث، لــذلك قــال البخـاري: أصــح الأسـانيد: مالــك عــن 

بقـة الســابعة مــن التـابعين مــن أهـل المدينــة، لـه مصــنفات أشــهرها: نـافع، عــن ابـن عمــر، ويعـد فــي الط
، وفيـات الأعيـان، 8/48سنة. ] سير أعلام النـبلاء، الـذهبي،  85ه، وعمره 112الموطأ، توفي سنة 

 [.  1/221، تذكرة الحفاظ، الذهبي، 4/135ابن خلكان، 
ه ببغـداد، وطلـب 114، ولـد سـنة ( هو الإمام أحمد بن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد الشـيباني، أبـو عبـد الله4)

العلم وهو صغير، ورحل إلى سائر الأقطار، وأخـذ مـن علمائهـا حتـى اشـتهر بـالحفظ والإتقـان إلـى أن 
صــار إمامًــا مــن أئمــة الحــديث والفقــه، مــع التقــى والصــلاح والقــوة فــي الحــق واتبــاع الســنة، مثــل وقفتــه 

لمـذهب الحنبلـي فـي الفقـه، ولـه مللفـات كثيـرة فـي المشهورة أمام بدعة القول بخلـق القـرآن، وهـو إمـام ا
ه ببغـداد ودفـن فـي مقبـرة بـاب حـرب، ] 241السنة والتوحيد وغيرهـا، مـن أشـهرها المسـند، تـوفي سـنة 

 [.  1/431، تذكرة الحفاظ، الذهبي، 11/311وفيات الأعيان، ابن خلكان، سير أعلام النبلاء، 
   142الغني سمرة، ص ( أصول الفقه الإسلامي، د. حسين أحمد عبد5)
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وسواء كانت المصلحة المرسلة دليلًا مستقلاًّ بنفسه كما هو في رأي الإمام 
نها تصلح مستندًا وأصلًا يستدل به ، فإ(1)مالك، أم كانت ضربًا من ضروب القياس

على مشروعية قطع النزاع؛ لما يتحقق بذلك من جلبٍ للمصالح ودرءٍ للمفاسد وهو 
 محور العمل بالمصلحة المرسلة. 

وقطع النزاعات والخصومات يمنع الضرر ويدرأ المفسدة ويضمن المصلحة، 
عباده الذي أمر  وكل طريق يمكن أن يحقق ذلك فهو من الشرع، وهو عدل الله بين

" فإن ظهرت أمارات العدل، وأسفر وجهه بأي طريق كان، : (2)به، يقول ابن القيم
فثم شرع الله ودينه... بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق: أن مقصوده إقامة 
العدل بين عباده، وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي 

 . (3)ة له"من الدين ليست مخالف

: " الأصل في العادات: الالتفات إلى المعاني، فإنا (4)ويقول الشاطبي 
 . (5)وجدنا الشارع قاصدًا لمصالح العباد، والأحكام العادية تدور معها حيثما دار"

ثم إن قاعدة: " الضرر يزال " تلصل مبدأ قطع النزاعات وفصل  
هد لها نصوص كثيرة في الكتاب الخصومات، وهذه القاعدة من أركان الشريعة، وتش

والسنة، وهي أساس لمنع الفعل الضار، كما أنها سند لمبدأ الاستصلاح في جلب 
                                                           

، 14( الاستصلاح والمصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية وأصول فقهها، مصطفى أحمد الزرقـا، ص1)
علام الموقعين، ابن القـيم، 3/133وانظر: الاعتصام، الشاطبي،  ؛ تعليـل الأحكـام، محمـد 4/318، وا 

 . 381مصطفى شلبي، ص
ه ولازم شــيخ 121زرعــي الدمشــقي، ولــد بدمشــق ســنة ( هــو محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد ال2)

ه بدمشـق، ولـه مللفـات كثيـرة منهـا: زاد المعـاد فـي هـي 151الإسلام بن تيمية وأخذ عنه، توفي سـنة 
عــلام المـوقعين عــن رب العــالمين، ومفتــاح دار السـعادة، والطــرق الحكمية.]الــذيل علــى  خيـر العبــاد، وا 

 [.2/441طبقات الحنابلة، ابن رجب، 
 . 14( الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ابن القيم، ص3)
ه(، أحـد الجهابـذة الأخيـار، 122( هو إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشـاطبي) أبـو إسـحاق ت: 4)

كــان لــه القــدم الراســخ فــي ســائر الفنــون والمعــارف، لــه اســتنباطات جليلــة وفوائــد لطيفــة، مــع الصــلاح 
افقــات فــي أصــول الفقــه، والاعتصــام، والمجــالس.] شــجرة النــور الزكيــة، فــي والعفــة، مــن مللفاتــه: المو 

 [.1/332طبقات المالكية، محمد بن مخلوف، 
 . 82؛ مصادر التشريع فيما لا نص فيه، د. عبد الوهاب خلاف، ص2/522( الموافقات، الشاطبي، 5)
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المصالح ودرء المفاسد، وهي عدة الفقهاء وعمدتهم، وميزانهم في تقرير الأحكام 
 الشرعية للحوادث. 

ونصها ينفي الضرر. . . ويشمل ذلك دفعه قبل الوقوع بطريق الوقاية  
 . (1)مكنة، ورفعه بعد الوقوع بما يمكن من التدابير التي تزيل آثاره وتمنع تكراره "الم

 

 قطع النزاع بين رتبة الضروريات والحاجيات: المطلب الثالث

ـــى: ضـــروريات  ـــار المصـــالح إل تقُســـم المقاصـــد فـــي الشـــريعة الإســـلامية باعتب
ـــد تُلحـــق المصـــالح والمفاســـد بإحـــدى الر  ـــات وتحســـينيات، وق ـــى ســـبيل وحاجي تـــب عل

التغليب، فيقدم عند التعارض ما كان أعلى رتبة سواء ما كان في جلب المصالح أو 
وقطع النزاع يرقى إلى رتبة الضروريات؛ لما له مـن خطـر فـي حـال  ،(2)درء المفاسد

 تركه، ونفع في حال تحقيقه.
ن كــان قطــع النــزاع فــي رتبــة المقاصــد الحاجيــة   –ولا يكــون أقــل مــن ذلــك –وا 

المقاصد الحاجية تعنى برفع الحرج والمشقة عـن النـاس، وقطـع النـزاع بالوسـائل فإن 
المشــروعة يتحقــق بــه دفــع مفاســد كثيــرة ويجلــب مصــالح أكثــر، مــن بينهــا رد المظــالم 

يصال الحقوق إلى أصحابها.  وا 
: إن مقصــــد (3)معليًــــا ســــمو هــــذا المقصــــد يقــــول محمــــد الطــــاهر ابــــن عاشــــور

أصحابها، هو مقصد من السـمو بمكانـة، فـإن الإبطـاء  التعجيل بإيصال الحقوق إلى
بإيصال الحـق إلـى صـاحبه عنـد تعينـه بـأكثر ممـا يسـتدعيه تتبـع طريـق ظهـوره يثيـر 

 مفاسد كثيرة، منها: حرمان صاحب الحق من الانتفاع بحقه، وذلك إضرار به. 

ومنهـا إقـرار غيــر المسـتحق علـى الانتفــاع بشـيء لـيس لــه، وهـو ظلـم للمحــق، 
ـــتُمْ وقـــد  ثْمِ وَأَنْ ـــالْإِ ـــاسِ بِ ـــا مِـــنْ أَمْـــوَالِ النَّ ـــأْكُلُوا فَرِيقً أشـــار إلـــى هـــذين قولـــه )تعـــالى(: "لِتَ

                                                           

 .2/218( المدخل الفقهي العام، الزرقا، 1)
  . 84ب وتطبيقها في العلوم الإسلامية، د. أحمد الريسوني، صنظرية التقريب والتغلي (2)
  وما بعدها.  528( انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور، ص 3)
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 (. 199تَعْلَمُونَ" )البقرة: 

ومنهــــا اســــتمرار المنازعــــة بــــين المحــــق والمحقــــوق، وفــــي ذلــــك فســــاد حصــــول 
الاضـطراب فـي الأمــة. فـإن كــان فـي الحــق شـبهة للخصــمين ولـم يتضــح المحـق مــن 

محقوق، ففي الإبطاء مفسدة بقاء التـردد فـي تعيـين صـالح الحـق، وقـد يمتـد التنـازع ال
بينهمـــا فـــي تـــرويج كـــل شـــبهته، وفـــي كـــلا الحـــالين تحصـــل مفســـدة تعـــريض الأخـــوة 

 الإسلامية للوهن والانخرام. 

ومنها تطرق التهمة إلى الحاكم في تريثه بأنه يريد إملال المحق حتى يسـأم  
فينتفــع المحقــوق ببقائــه علــى ظلمــه، فتــزول حرمــة القضــاء مــن  متابعــة حقــه فيتركــه،

 نفوس الناس، وزوال حرمته من النفوس مفسدة عظيمة. 

. ووراء هــــذا أدلــــة مــــن تصــــرفات (1)فهــــذا تعليلــــه مــــن جهــــة المعنــــى والنظــــر 
كـان يقضـي بـين  وأصحابه. ففي الآثـار الصـحيحة الكثيـرة أن الرسـول  الرسول

ة الواحد، ولم يكن يرجئهم إلى وقـت آخـر، كمـا قضـى الخصوم في مجلس المخاصم
بـين كعـب بـن مالـك  ، وكمـا قضـى (2)بين الزبير والأنصاري فـي مـاء شـراج الحـرة

ـــى ابـــن أبـــي  وعبـــدالله بـــن أبـــي حـــدرد بالصـــلح بينهمـــا بالنصـــف فـــي ديـــن لكعـــب عل
 . ووجه الدلالة سرعة قطع النزاع.(3)حدرد

 

                                                           

  ( المرجع السابق. 1)
( ونـص الحــديث: عــن عبــد الله بــن الزبيــر )رضـي الله عنهمــا( قــال: ". . أن رجــلًا مــن الأنصــار خاصــم 2)

رَاجِ الْحَـرَّةِ التـي يسـقون بهـا النخـل فقـال الأنصـاري: سَـرَحْ الْمَـاءَ يَمُـر  فـأبى فـي شِـ الزبيـر عنـد النبـي 
للزبيــر: اسْــقِ يــا زبيــر ثــم أرسِــلْ المــاء إلــى جــارك  فقــال رســول الله  عليــه، فاختصــما عنــد النبــي 

نَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ  ثـم قـال: "اسْـقِ يـا زبيـر ثـم   فغضب الأنصاري، فقال: أَنْ كان ابْنَ عَمَّتِكَ؟ ! فَتَلَوَّ
احْـبِسْ المـاء حتـى يرجـع إلـى الْجَـدْرِ" فقـال الزبيـر: وَاللَّـهِ إِنَـي لَأَحْسِـبُ هَـذِهِ الْآيَـةَ نَزَلَـتْ فِـي ذَلِـكَ " فَـلَا 

ــنَهُمْ" ] النســاء:  ــوكَ فِيمَــا شَــجَرَ بَيْ ــونَ حَتَّــى يُحَكَمُ ــكَ لَا يُلْمِنُ الحــرة: مســيل [ ) والمقصــود بشــراج 15وَرَبَ
المــاء، والحــرة موضــع فــي المدينــة، والجــدر: الحــواجز التــي تحــبس المــاء( ] فــتح البــاري شــرح صــحيح 

 [. 2231البخاري: كتاب الشرب والمساقاة، باب سكر الأنهار رقم: 
 . 8( سبق تخريجه في ص3)
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 المالكية مبدأ قطع النزاع عند: المطلب الرابع
من مبادئ المذهب المالكي أنه يدعو إلى ترك الخصومات ويحث على 
الترفع عن الجدال وترك المراء حتى ولو كنت محقًا، وقد ذم الخصومة على الجملة 

يكره لنفسه  (1)وكرهها لذوي الهيئات، يقول الإمام مالك: كان القاسم بن محمد
شيء قال له: إن كان هذا الشيء  الخصومة ويتنزه عنها وكان إذا نازعه أحد في

ن كان لك فلا تَحْمَدْنِي عليه، ويقول الإمام مالك: وكان سعيد بن  لي فهو لك وا 
إذا كان بينه وبين رجل شيء لم يخاصمه وكان يقول الموعد يوم  (2)المسيب

القيامة، قال الإمام مالك: من علم أن يوم القيامة يُحاسب فيه على الصغير 
أن الناس يُوَفَّون حُقوقهم، وأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء،  والكبير، ويعلم

فليطب بذلك نفسًا، فإن الأمر أسرع من ذلك، فما بينك وبين الدنيا وما فيها إلا 
خروج روحك، وتنسى ذلك كله وكأنك ما كنت فيه ولا عرفته، ويقول: الْمُخَاصِمُ 

وعن  (4)ا أَنْ لَا تَزَالَ مُخَاصِمًا"، وفي الحديث الشريف: كَفَى بِك إثمً (3)رجل سوء
عائشة رضي الله عنها قالت: قَال النبي صلى الله عليه وسلم: " أَبْغَضُ الرَجَالِ إلَى 

 (5)اللَّهِ الْألََد  الْخَصِمُ"
ويحترز المذهب أشد الاحتراز من وقوع النزاع ويتأخذ كافة التدابير التي 

قصد الإشهاد عند دفع الأوصياء أموال تمنعه وتقطعه، يقول ابن عاشور في م
محاجيرهم والمنصوص عليه في قوله تعالى: " فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا 

( أمر الإشهاد عند الدفع، فيه براءة للأوصياء 7عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً") النساء: 
 بهذا التشريع قطعا للخصومات. من دعاوي المحاجير من بعد. وحسبك

                                                           

مدينـــة. ولـــد ( هـــو القاســـم بـــن محمـــد بـــن أبـــي بكـــر الصـــديق، أبـــو محمـــد: أحـــد الفقهـــاء الســـبعة فـــي ال1)
( حاجــا أو معتمــرا.] الأعــلام، الزركلــي 121ه( وتــوفي بقديــد )بــين مكــة والمدينــة( ســنة )31فيها،)ســنة

5/181.] 
( هــو ســعيد بــن المســيب بــن حــزن بــن أبــي وهــب المخزومــي القرشــي، أبــو محمــد: ســيد التــابعين، وأحــد 2)

 [.3/122م، الزركلي ه. .] الأعلا24ه، وتوفي سنة  13الفقهاء السبعة بالمدينة، ولد سنة 
 .15/54( مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، 3)
 (.1224( سنن الترمذي، باب ما جاء في المراء، حديث رقم )4)
 .8( سبق تخريجه ص5)
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والأمر هنا يحتمل الوجوب ويحتمل الندب، فإن لوحظ ما فيه من الاحتياط 
ن لوحظ ما فيه من  لحق الوصي كان الإشهاد مندوبا لأنه حقه فله أن لا يفعله، وا 
تحقيق مقصد الشريعة من رفع التهارج وقطع الخصومات، كان الإشهاد واجبًا نظير 

( 282ه تعالى "إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتبُُوهُ" )البقرة: ما تقدم في قول
 .(1)وللشريعة اهتمام بتوثيق الحقوق لأن ذلك أقوم لنظام المعاملات

ويتبين مما سبق أن تحقيق مقصد رفع النزاع من الضروريات ؛ ولذلك كان حكم 
 رفع النزاع وقطعه الوجوب.

إن مبدأ قطع النزاع متأصل في المذهب المالكي، بل أكثر من وبالجملة ف 
ذلك فإن من مبادئه تجفيف منابع الفتن والخلافات التي تلدي إلى النزاعات، فقد 
حث على الكف عن كل ما يلدي إلى الجدال والنزاع، وعدم الخوض فيما يذكى 

ن الفتن بالأندلس ع الفتن في المجتمع، واعتبر ذلك من الدين، فقد سئل الإمام مالك
وكيفية المخرج منها إذا خاف الإنسان على نفسه، فقال الإمام مالك: أما أنا فما 
أتكلم في هذا بشيء، فأعاد الرجل الكلام عليه وقال: إني رَسُولُ مَنْ خَلْفِي إليك 

 .(2)فقال له الإمام مالك: كف عن الكلام في هذا ومثله وأنا لك ناصح ولا تُجِبْ فيه
الإمام مالك مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما  ونصيحة

سأله عقبة بن عامر ما النجاة ؟ قال صلى الله عليه وسلم: " أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ 
. وبذلك يتحقق البعد عن المراء والجدال الذي (3)وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ"

 يلدي إلى الفتن.

                                                           

 .4/31( التحرير والتنوير، ابن عاشور، 1)
 .12/33( التاج والإكليل لمختصر خليل، 2)
 .4/125(، 2421ان، حديث رقم )( سنن الترمذي، باب: ما جاء في حفظ اللس3)
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بحث الثانيالم  

 من وسائل قطع النزاع

 القضاء ومقصد قطع النزاع: المطلب الأول
 تعريف القضاء عند المالكية: -أولً 

عرف المالكية القضاء بأنه: الفصل الملزم بين الناس في الخصومات؛ حسمًا 
 .(1)للتداعي، وقطعًا للنزاع، ويكون بالأدلة الشرعية

اصر القضاء، وهي: أن تكون وقد اشتمل هذا التعريف على عدد من عن
هناك دعوى، وأن يكون الحكم بمقتضى الأدلة الشرعية، وفيه تحديد لوظيفة 

 -أيضاً  –القاضي، وهي القيام بالفصل بين المتخاصمين، كما يتضمن التعريف 
لزام طرفي الخصومة بالحكم، وبذلك يتحقق المقصد من  حسم النزاع وقطعه، وا 

 القضاء.

 ولي مهمة القضاء عند المالكية:المقصد من ت -ثانيًا
حث المذهب المالكي على تولي مهمة القضاء ورأى أن الحكمة من تولي 
هذه المهمة هو: رفع التشاجر ورد الثوابت وقمع الظالم ونصر المظلوم وقطع 
الخصومات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد اشتمل هذا الكلام على 

حكمته وجاء في التبصرة: " واعلم أن أكثر المللفين حقيقة القضاء ومعناه وحكمه و 
بالغوا في التحذير من الدخول في ولاية القضاء، حتى تقرر في ذهن كثير من 
الفقهاء والصلحاء أن من ولي القضاء، فقد سَهُلَ عليه دِينُهُ وألقى بيده إلى التهلكة، 

 وهذا غلط فاحش تجب التوبة منه.
لشريف ومعرفة مكانته من الدين، فبه بعثت والواجب تعظيم هذا المنصب ا

الرسل وبالقيام به قامت السموات والأرض وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من 
، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (2)النعم التي يباح الحسد عليها

طَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقَ وَرَجُلٌ آتَاهُ "لَا حَسَدَ إلاَّ فِي اثْنَتيَْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسُلَ 

                                                           

 .1/422( مقدمة ابن خلدون،1)
 .1/12( تبصرة الحكام، ابن فرحون، 2)
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، وجاء من حديث عائشة رضي الله عنها أنه (1)اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا ويُعلمها"
صلى الله عليه وسلم قال: "هَلْ تَدْرُونَ مَنْ السَّابِقُ إلَى ظِلَ اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ 

ذَا حَكَمُواقَالُوا ذَا سُئِلُوهُ بَذَلُوهُ وَاِ   : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: الَّذِينَ إذَا أُعْطُوا الْحَقَّ قَبِلُوهُ وَاِ 
 .(2)لِلْمُسْلِمِينَ حَكَمُوا كَحُكْمِهِمْ"

مَامٌ وفي الحديث: "سَبْعَةٌ يُظِل هُمْ اللَّهُ فِي ظِلَهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إلاَّ ظِل هُ، إ
وقال صلى الله عليه وسلم: "الْمُقْسِطُونَ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ يَوْمَ  (3) عَادِلٌ..."
 . (4)الْقِيَامَةِ"

على أن التخويف والوعيد لمن يتعرض لمهمة القضاء  (5)ويلكد ابن فرحون
إنما هو تحذير من الظلم ونهي في حق من لا علم له به، يقول: "واعلم أن كل ما 

ء من الأحاديث التي فيها تخويف ووعيد إنما هي في حق قضاة الْجَوْرِ من جا
، وبهذا يحث (6)العلماء وفي حق الجهال الذين يُدْخِلُونَ أنفسهم في هذا المنصب"

 المذهب على تولي مهمة القضاء التي من أجل مقاصدها قطع النزاع.
صد جليل، وقد أوجب بعض المالكية تولي مهمة القضاء لما لها من مق

وغيره: إقامة حَكم للناس واجبة لما فيه من رفع الهرج  (7)يقول الإمام اللَّخْمِي  

 .(8)والمظالم
                                                           

 .18/52(، 1141( صحيح البخاري، كتاب: الأحكام، باب: أجر من قضى الحكمة، حديث رقم )1)
 .42/442(، 24312( مسند الإمام أحمد بن حنبل، حديث رقم: )2)
(، 1821اربين من أهل الكفر والردة، باب: تـرك الفـواحش حـديث رقـم: )( صحيح البخاري، كتاب: المح3)

11/111. 
( صحيح ابن حبان، كتاب السير، باب الخلافة والإمارة، تحت: ذكر وصف الأئمة في القيامة إذا كـانوا 4)

 .12/331(، 4484عدولًا في الدنيا حديث رقم: )
 لدين اليعمري، ولد ونشأ ومات في المدينة.( هو إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان ا5)

وهو مغربي الاصل، نسبته إلى يعمر بن مالك، من عدنان. من شيوخ المالكية وتولى القضـاء فـي المدينـة. 
 [.1/52ه. ] الأعلام، الزركلي، 122توفي سنة 

 .1/12( تبصرة الحكام، ابن فرحون، 6)
ــاللخمي: فقيــه مــالكي، صــنف كتبــا مفيــدة، مــن ( هــو علــي بــن محمــد الربعــي، أبــو الحســن، المعــروف 7) ب

ه. الأعــلام، 418أحســنها تعليــق كبيــر علــى المدونــة فــي فقــه المالكيــة، ســماه " التبصــرة " تــوفي ســنة
   [4/328الزركلي، 

   .11/213( منح الجليل شرح مختصر خليل، 8)
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 سرعة قطع النزاع: المطلب الثاني
يرى المذهب المالكي أنه لا مسوغ لتأخير قطع النزاع وفصله إلا للإعذار أو 

مندوب. والإعذار هو: التأجيل أو التعجيز وهذا من الواجب، أما التأخير للصلح ف
سلال الحاكم من توجه عليه الحكم ببينة هل عنده ما يجرح هذه البينة أم لا؟ فإن 
قال نعم وسأله التأجيل ضرب له أجلًا، فإذا انقضت الآجال واستوفيت الشروط، ولم 

 .(1)يأت الشخص الملجل بشيء أنفذ عليه القضاء

لنزاع، وأول ذلك البحث وأخذ القضاة والعلماء يجعلون أساليب في قطع ا
عن أحوال الشهود، وقد قال علماء المدينة: إن اليمين لا تتوجه على المدعى عليه 
حتى تثبت الخلطة أو يكون المدعى عليه ظنينًا، أي متهمًا. وقد قال عمر بن عبد 

، ثم أضيفت إلى (3)" تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور" :(2)العزيز
يرة مفصلة في كتب النوازل، وقد اختص علماء المالكية بأفانين ذلك ضوابط كث
 كثيرة في ذلك. 

وقديمًا اتخذ قضاة الإسلام دواوين لكتب ما يصدر عنهم من آجال وقبول  
بينات ونحو ذلك لتكون مذكرة للقاضي، ولمن يجيء بعده فيبني على فعل سلفه، 

 ه بشهادة عدلين. لكيلا تعود الخصومات أُنُفًا، وربما كتبوا ذلك كل

                                                           

، شــــرح 133، 1/132، وانظــــر: مواهــــب الجليــــل، الحطــــاب، 1/124( تبصــــرة الحكــــام، ابــــن فرحــــون، 1)
 . 112 -1/158الخرشي على مختصر خليل، الخرشي، 

( هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بـن أبـي العـاص بـن أميـة بـن عبـد شـمس بـن عبـد منـاف 2)
عبددالله ب  دد  ه. حـدث عــن 13بـن قصـي بــن كـلاب، أميــر المـلمنين، الخليفــة الزاهـد الراشــد. ولـد ســنة 

، سددع الله  دد  ا  سدد  عــن  وحــدث أيضــاوسدد ب  دد  سددعالله  ، وا سدد     دد     ددالله، جعفددب  دد  ط دد     دد 
وغيرهم. كان من أئمة الاجتهاد، ومن الخلفاء الراشدين )رحمه الله تعـالى(. حـدث عنـه أبـو سـلمة أحـد 

، وغيرهم، له فقـه وعلـم وورع، وكـان إمـام عـدل )رحمـه الله ورجاء بن حيوةشيوخه، وأبو بكر بن حزم، 
 وما بعده[.  5/114تعالى( ورضي عنه ]سير أعلام النبلاء، الذهبي، 

 .  1/411( الاعتصام، الشاطبي، 3)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=166
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=166
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=166
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=256
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=256
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=31
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=31
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15889
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15889
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ومن أحسنه كتابة الأحكام بشهادة العدول. ولا شك أن في كثير مما أحدثه  
العلماء تطويلًا في سير النوازل، ولكن طوله قصر من التطويل الذي يحصل من 

 .(1)مراوغات الخصوم وتحيلاتهم على إبقاء المتنازع فيه بأيديهم

فقد روي عن أبي موسى  والشواهد على سرعة قطع النزاع وفصله كثيرة،
أن رجلًا أسلم ثم تهود فأتى معاذ بن جبل، وهو عند أبي موسى،  الأشعري 

فقال: ما لهذا؟ قال: أسلم ثم تهود، قال: لا أجلس حتى أقتله؛ قضاء الله ورسوله 

، وفي كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري)رضي الله عنهما( (2)

، فجعل القضاء عند (3)ا فهمت، وأنفذ إذا قضيت"وهو قاض بالبصرة: " فاقض إذ
حصول الفهم وبدون تأخير، لأن شأن جواب الشرط أنه حاصل عند حصول 
الشرط، وأمره أيضًا بالتنفيذ عند حصول القضاء، وكل ذلك للتعجيل بإيصال الحق 

 إلى صاحبه. 

 " :لمعاوية بن أبي سفيان  في رسالة أخرى ويقول عمر بن الخطاب  
أي: طالت إقامته وبعده عن أهله من أجل  -هد الغريب، فإنه إن طال حبسهتعا

نما أبطل حقه من لم يرفع به رأسًا" -الدعوى ، (4)ترك حقه، وانطلق إلى أهله، وا 
وهذا القول يلكد على تعجيل قطع النزاع وفصله؛ لأن تأخيره يجعل الضعيف يمل 

 ويترك حقه.
سرعة فصل النزاع " ليس الإسراع  ويقول ابن عاشور: مبيننًا القصد من 

بالفصل بين الخصمين وحده محمودًا إذا لم يكن الفصل قاطعًا لعود المنازعة 
 . (5): " فاقض إذا فهمت"ومقنعًا في ظهور كونه صوابًا وعدلًا؛ ولذلك قال عمر

                                                           

 . 513 -528( مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشورـ، ص 1)
، كتــاب الأحكـام، بـاب الحــاكم يحكـم بالقتــل علـى مـن وجــب عليـه دون الإمــام 2/15البخـاري،  ( صـحيح2)

 . 1151، وحديث رقم: 1151الذي فوقه، حديث رقم: 
 .  4411، حديث رقم: 5/312( سنن الدارقطني، 3)
 .  1/15( أخبار القضاة، وكيع، 4)
 (.4411، حديث رقم: )5/312( سنن الدارقطني، 5)
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ويبين ابن عاشور وسائل المذهب المالكي في سرعة قطع النزاع وفصله 
الوسائل ما ثبت في المذهب المالكي من توقيف المدعى  حيث يقول: "ومن أحسن

، وهي جارية على (1)فيه إذا قامت البينة ولم يبق إلا إكمالها، وهو المسمى بالعقلة
قول الإمام مالك في الموطأ ومضى به العمل بناءً على أن الغلة لصاحب الشبهة 

يحصل به تعطيل مفسدة إلى يوم الثبوت لا إلى يوم الحكم؛ فإن إيقاف المتنازع فيه 
استمرار الظالم على ظلمه قبل تمكين المحق بحقه، ويحصل به الإسراع بإيصال 
الحق إلى مستحقه عند القضاء؛ لأن كثيرًا من أهل الشغب يعمدون إلى تغييب 
المدعى فيه عند صدور الحكم بنزعه من أيديهم أو إقامة شخص آخر يزعم أنه 

 . (2)بتعطيل التنفيذ "صاحب اليد إعناتًا للمحكوم له 

ويتبين مما سبق اهتمام علماء المذهب بمقصد قطع النزاع، والعمل على 
 فصله بأسرع الوسائل.

 
 الصلح ومقصد قطع النزاع: المطلب الثالث

 تعريف المالكية للصلح:  -أولً 

عرف المالكية الصلح بأنه: انتقال عن حق أو دعـوى بعـوض لرفـع نـزاع أو 
 . (3)خوف وقوعه

النظر إلـــى هـــذه التعريـــف نجـــد أنـــه مشـــتمل علـــى كـــل مـــا يتعلـــق بأقســـام وبـــ
الصلح من معاوضة بلفظ صريح، وانتقال عن حق وهو الصلح عـن الإقـرار وانتقـال 
عــن دعــوى وهــو صــلح الإنكــار، وأنــه لــم يجعــل مــن عقــد الصــلح عقــدًا رافعًــا للنــزاع 

ــا أيضًــا  وقــائي لمنــع وقــوع  ، أي: أن الصــلح لــه دورلوقوعــهالقــائم فحســب، بــل مانعً

                                                           

 . 11/458ن العَقْلُ هو: النهي والحجر] لسان العرب، ابن منظور، مادة: )ع ق ل( العقلة م (1)
 . 512( مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور، ص 2)
 . 5/12( مواهب الجليل، الحطاب، 3)
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يتحقـــق بـــه قطـــع  النـــزاع فـــي المســـتقبل؛ وبـــذلك يســـمو المقصـــد مـــن الصـــلح، والـــذي
النزاعات والخصومات، وتزول الضغائن والأحقاد، ويسود الود والاطمئنان بـين أفـراد 
الأمـة، وتنتهــي أســباب الظلــم والانتقــام، وهــو دفــع للمفســدة وقمــع للشــرور، وبــه تحقــن 

عضهم بعضًا وبين المسلمين وغيرهم، فما أحوجنا إلى الصلح الدماء بين المسلمين ب
 في زماننا هذا!. 

 حكم الصلح: -ثانيًا

لْحُ  الأصل في الصلح أنه جائز، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الص 
مَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا" ي الصلح . وقد يعتر (1)جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلاَّ صُلْحًا حَرَّ

: الصلح من حيث ذاته مندوب إليه، وقد (2)الوجوب أو الندب، يقول ابن عرفة
 .(3)يعرض وجوبه عند تعيين مصلحته

والصلح بطبيعته يتضمن تنازلًا عن بعـض الحـق فـي معظـم الأحـوال أو علـى 
الأقـل إذا كـان الصـلح فـي صـورة إبـراء؛ حيـث إن الفقـه الإسـلامي يعـرف نـوعين مـن 

ذا كان الأمـر كـذلك، فـإن الصلح في الم عاملات: صلح المعاوضة وصلح الإبراء، وا 
نمـــا يكـــون هـــذا التنـــازل عـــن طواعيـــة  الشـــخص لا يجبـــر علـــى التنـــازل عـــن حقـــه، وا 
واختيار، وعلى سبيل التسامح، وبناء علـى ذلـك، لا يفيـد الأمـر الوجـوب، ومـن جهـة 

ق المكلـف، ويكـون أخرى فإن المباح هو الذي يستوي فيه جانب الفعل والترك في ح
، وبتأمـل الصـلح (4)المكلف بشأنه مخيـرًا، فـلا يعاقـب علـى تركـه ولا يثـاب علـى فعلـه

نجد أنه لا ينطبق عليه هذا الوصف فإن الشارع قد استحسنه ودعا إليه، وبناء على 
ذا كان الأمر بالصلح لا يفيـد الوجـوب  ذلك لا يكون الأمر بالصلح مفيدًا للإباحة، وا 

، ويتبــين مــن ذلــك أن الأصــل فــي (5)فإنــه يتعــين القــول بأنــه مفيــد للنــدب ولا الإباحــة؛

                                                           

 .2/188( 2353( سنن ابن ماجة، باب الصلح، كتاب الأحكام، حديث رقم )1)
مي، أبو عبد الله: إمام تونس وعالمها وخطيبهـا فـي عصـره. تـوفي هو محمد بن محمد ابن عرفة الورغ (2)

 [.1/43ه. ] الأعلام، الزركلي، 823في تونس سنة 
 .12/352( منح الجليل شرح مختصر خليل، 3)
 . 1/122( الموافقات، الشاطبي، 4)
 .  32( الصلح وأثره في إنهاء الخصومة في الفقه الإسلامي، محمود محجوب عبدالنور، ص5)
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الصلح أنه مندوب، ومع ذلك فقد يكـون واجبًـا عنـد تعـين مصـلحة، وقـد يكـون حرامًـا 
 . (1)أو مكروهًا عند استلزامه مفسدة يجب درلها، أو يترجح جانب المفسدة

 الأمر بالصلح قطعًا للنزاع: -ثالثاً

ا ذوي الفضل: كأهل العلم عند مخاصمتهم، وذوي الرحم: يأمر الحاكم ندبً 
أي الأقارب عند مخاصمة بعضهم بعضًا بالصلح؛ لأنه أقرب لجمع الخواطر 
وتأليف النفوس المطلوب شرعًا، بخلاف القضاء فإنه أمر يوجب الشحناء والتفرق، 
فإن خشي الحاكم تفاقم الأمر: أي شدة العداوة بين المتخاصمين وجب أمرهم 

 . (2)بالصلح سدًا للفتنة
فإذا خاف الحاكم بتنفيذ الأحكام فتنة بين الخصمين من قتل ونحوه، فيجب 
ذا ترتب على الحكم عداوة أو  حينئذ الأمر بالصلح ولو تبين الحق لأحدهما، وا 
بغضاء بين أولي الأرحام أو أولي الفضل فيندب الأمر بالصلح، وأولو الفضل كذي 

رجلان من أهل العلم فأبى أن يسمع منهما وقال  (3)سحنونالرحم، فقد ترافع إلى 
لهما: استرا على أنفسكما ولا تطلعاني على ما ستره الله عليكما يقول الإمام اللخميّ: 

ن تبين لأحدهما أو لهم  .(4)والصلح بين الأقارب حق وا 
ويأمر القاضي ندبًا بالصلح ذوي الفضل من أهل العلم والصلاح والأقارب؛ 

قضاء أمر يوجب الشحناء والتفرق بخلاف الصلح فإنه أقرب لجمع النفوس لأن ال
المطلوب شرعًا، فإن خشي الحاكم بحكمه اتساع الأمر: أي العداوة بين الخصمين، 

 .(5)فيأمرهما بالصلح وجوبًا سدًا للفتنة إلا في أمر الصلح فيه يغضب الله تعالى

                                                           

 .1/2، وانظر: حاشية العدوى على شرح الخرشي، العدوي، 5/82( مواهب الجليل، الحطاب 1)
 .3/352( حاشية الصاوي على الشرح الصغير، 2)
( هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب بن حسان بن هلال بن بكـار بـن ربيعـة التنـوخي، لقـب باسـم طـائر 3)

وفقيــه المــالكي، قــرأ علــى ابــن القاســم وابــن وهــب بــالمغرب يســمونه ســحنوناً لحــدة ذهنــه وذكائــه. قــاض 
وأشهب ثم انتهت الرياسة في العلم بالمغرب إليه، له المدونة الكبرى في فروع المذهب المالكي. تـوفي 

 [.181، 3/182ه.]وفيات الأعيان، ابن خلكان، 242سنة 
 .1/11( البهجة في شرح التحفة، التسولي، 4)
 .2/358، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، 11/114كبير، ( حاشية الدسوقي على الشرح ال5)
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فيقول لهما اذهبا إلى : كان أبي ربما رد الخصمين (1)يقول ابن سحنون
، وترافع إليه رجلان من أهل العلم  لا رجعتما إلَيَّ فلان يصلح بينكما، اصطلحتما وا 
فأبى أن يسمع منهما وقال لهما استرا على أنفسكما ولا تُطْلِعَانِي من أمركما على ما 

ي الْأَرْحَامِ حَتَّى قد ستره الله عليكما، وقال عمر رضي الله عنه: "رَدَدُوا الْحُكْمَ بَيْنَ ذَوِ 
غَائِنَ" وقال اللَّخْمِيَ: وهذا بين الاقارب  يَصْطَلِحُوا فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ الضَّ

 . (2)حسن
وعند إشكال الحكم على القاضي فإنه يدعو الخصمين إلى الصلح، وذلك 

 –اهرًا إذا كان الإشكال لتعارض البينات ونحوها، لا إن جهله القاضي مع كونه ظ
ذا خاف بتنفيذ الحكم على صميم الشرع حصول فتنة أو  –أي الحكم  في نفسه، وا 

وقوع شحناء بين أولي الأرحام وذوي الفضل، فإنه يأمرهم بالصلح ويحضهم عليه 
ن ظهر له وجه الحكم فيما بعد يكون أمره بالصلح  وعلى القناعة ببعض الحق، وا 

 . (3)هو ارتكاب لأخف الضررين
: " والحكم بمنع أمر لما يفضي إليه من (4)دكتور/ أحمد الريسونييقول ال 

مفسدة مبني على درجة الاحتمال ونسبة الإفضاء، وكل ذلك راجع إلى التغليب 
والمفاسد، فلا يجوز تعطيل  والموازنة بين ما يغلب على الحال من المصالح

اجة إلى العمل المصالح الغالبة الوقوع خوفًا من ندور كذب الظنون، غير أن الح
بالتغليب تظهر أكثر ما تظهر في سد الذرائع لا في فتحها، وينبغي ألاَّ ينبني هذا 
على مجرد الهواجس والتخيلات بل يجب أن ينبني على توقعات راجحة قوية غالبة 

وتقدر المصلحة بما تحققه من خير، فليس من الصواب  وليست قليلة أو نادرة.
المصالح بعض الضرر، وتقديم المصلحة العامة على لوجود  تفويت الخير الكثير

                                                           

( هو محمد بن عبد السلام )سحنون( بن سعيد بن حبيب التنوخي، أبو عبد الله: فقيه مالكي، توفي سنة 1)
 [.1/224. ] الأعلام، الزركلي، 251

 .11/11( التاج والإكليل لمختصر خليل، 2)
 .1/11( شرح ميارة، 3)
م .عضـو ملسـس للاتحـاد العـالمي لعلمـاء المسـلمين، ولـد 1253ني المغربـي ولـد سـنة (هو أحمد الريسـو 4)

 بناحية مدينة القصر الكبير، بالمملكة المغربية، من أعلام الفكر المقاصدي.
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الخاصة عند تعارضها أمر مقرر معروف. والجزئي مهمل بالإضافة إلى الكلي، 
ورغم القاعدة المعروفة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، إلاَّ أن العلماء 

ائع هو ، والأصل في اعتبار الذر (1)قرروا أن المصلحة تراعى لغلبتها على المفسدة
 ، ولا شك أن تأخير قطع النزاع يترتب عليه مفاسد كثيرة (2)النظر إلى مآلات الأفعال

 

                                                           

 وما بعدها.  81نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم الإسلامية، د. أحمد الريسوني، ص (1)
 .152لإسلامي، د. حسين أحمد عبد الغني سمرة، ص( انظر: أصول الفقه ا2)
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 المبحث الثالث
 نماذج تطبيقية لمقصد قطع النزاع عند المالكية

 في العبادات: المطلب الأول
من مراعاة المذهب المالكي لمقصد رفع النزاع ومنع التشاجر والتباغض 

تحريم أن يصلي أحد صلاة حال صلاة الإمام الراتب لها  في أمر العبادات، رأى
إنفرادًا أو جماعة؛ لأن ذلك يلدي إلى التباغض والتشاجر بين الأئمة وتفريق 

 . (1)الجماعة وقد أمر الشارع بالألفة
: الذي أجمع عليه مالك (2)وفي إمامة الجمعة يقول يحيى بن عمر

مصر والجماعة والإمام الذي يُخَافُ وأصحابه أن الجمعة لا تقام إلا بثلاثة: ال
 مخالفته، فمتى عُدِمَ شيء من هللاء لم تكن جمعة. 

وعلى المشهور من قول مالك: أن إقامتها لا تفتقر لسلطان فإنه إن تولاها 
ن  لم يجز أن تقام دونه، فإن عطلها، أو نهاهم أن يصلوا فإن أمنوا منه فليقيموها، وا 

بغير أمر الإمام لم يجزهم؛ لأن السلطان إذا نهج  كان غير ذلك وصلى أحد الجمعة
منهجًا في محل اجتهاد لم يُخَالَفْ وتجب طاعته؛ لأن الخروج عليه سبب الفتنة 

 .(3)والهرج وذلك لا يحل وما لا يحل فعله لا يجزي من الواجب
وفيما يتعلق بصلاة الجمعة أيضًا أجاز المالكية تعدد الجمعة في أكثر من 

 (4)إذا اجتمعوا في مسجد واحد –لد الواحد خشية الفتنة بين القوم مسجد في الب
فإذا حصلت عداوة بين أهل البلد وصاروا فرقتين، وكان الجامع العتيق 
الذي في البلد في ناحية فرقة وخافت الأخرى على نفسها إذا أتوا ذلك الجامع، فلهم 

                                                           

( الثمــر الــداني فــي تقريــب المعــاني شــرح رســالة ابــن أبــي زيــد القيروانــي، صــالح عبــد الســميع الأزهــري، 1)
 .  158ص

( هو يحيى بن عمر بـن يوسـف بـن عـامر الكنـاني، وقيـل البلـوي وهـو مـولى بنـي أميـة أندلسـي مـن أهـل 2)
لـم عنـد بـن حبيـب وغيـره، وكـان فقيهـاً حافظـاً للـرأي ثقـة ضـابطاً، وسـمع جيان، نشأ بقرطبـة وطلـب الع

ه( ] الـــديباج المـــذهب، ابـــن 282عليــه خلـــق كثيـــر مـــن أهـــل القيـــروان فـــي الجــامع بهـــا، تـــوفي ســـنة )
 [.1/111فرحون، 

 .2/255( التاج والإكليل لمختصر خليل، 3)
 .2/351( حاشية الصاوي على الشرح الصغير 4)
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لت العداوة فلا تصح أن يحدثوا جامعاً في ناحيتهم ويصلون فيه الجمعة، فإن زا
الجمعة للكل إلا في العتيق، فإن عادت العداوة، صحت في الجديد؛ لأن الحكم 

 . (1)يدور مع علته وجودًا وعدمًا
ويتبين مما سبق أن المذهب المالكي راعى قطع النزاع ورفعه قبل وقوعه 

 حتى في الأمور المتعلقة بالعبادات.
 

 في المعاملات: المطلب الثاني
مذهب المالكي مقصد قطع النزاع في المعاملات فيما يتعلق بالبيع راعى ال

 وغيره؛ لما يترتب على النزاع من أضرار، وفيما يلي نماذج تلكد ذلك:
اختلف الناس في فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى  -1

بيع شيء واحد، وهو الزيادة في بَيْعِ بَعْضٍ ولََا يَسُمْ عَلَى سَوْمِهِ"، السوم وال
الثمن على عطاء الغير، ومنهم من فهم أنهما شيئان، فالسوم الزيادة في 

 الثمن، والبيع متعلق بالسلعة. 
ومثاله أن يأتي شخص لصاحب سلعة يريد شراءها منه، فيأتي شخص آخر 
بسلعة ويقول لمن يريد الشراء: سلعتي هذه خير لك من سلعته، وأنا أرضى 

بما أعطيت له في سلعته، ولا شك في حرمة هذا؛ لأنه يلدي إلى النزاع منك 
 والتباغض.

ومحل حرمة السوم على سوم الغير، إذا ركنا المتعاقدان بعضهما إلى 
بعض، وتقاربا، بأن مال البائع إلى البيع والمشتري إلى الشراء بحيث لم يبق 

لأحد أن يزيد على عطاء  بينهما إلا الإيجاب والقبول باللفظ، فحينئذ لا يجوز
ذلك المشتري أو يعرض له سلعة أخرى يرغبه فيها حتى يعرض عن الأولى، 
فقد قال الإمام مَالِك: وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَبِعْ 

أنه إنما نهى عن أن يسوم الرجل على سوم أخيه ( 2)بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ"
إلى السائم أي أن البائع ركن إلى المشتري، فهذا الذي نُهِيَ عنه إذا ركن البائع 

                                                           

 .3/443وقي على الشرح الكبير، ( حاشية الدس1)
 .5/3(، 3884( صحيح مسلم، البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه...، حديث رقم: )2)
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أما قبل التراكن والتقارب فجائز؛ لأنه لو ترك ذلك لدخل الضرر على الباعة 
نما يجوز السوم على سوم  في سلعهم؛ ولأدي إلى بخسها وبيعها بالنقص، وا 

أما لو قصد بسومها  الغير قبل التراكن، وأن يكون السَّائِمُ أراد بالسوم الشراء،
والزيادة في ثمنها غرور الغير، فإنه يحرم؛ لأنه يكون ناجشًا، وقد نهى النبي 

وبين علماء المالكية في ( 1)صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله:" ولا تناجشوا"
هذه المسألة المقصد من حرمة سوم الرجل على سوم أخيه بعد التراكن، منع 

 ليه من أضرار.أسباب النزاع وما يترتب ع
في الحوالة لا يُشترط رضى المُحال عليه، فالحوالة صحيحة رضي أو لم  -2

يرض، إلا إذا كان بينه وبين المُحال عداوة سابقة على وقت الحوالة فلا تصح 
الحوالة حينئذ، فإن حدثت العداوة بعد الحوالة مُنِعَ الْمُحَالُ من اقتضاء الدين 

، (2)مَنْ يَقْتَضِيهِ منه لئلا يبالغ في إيذائه بعنف مطالبتهمن الْمُحَالِ عليه وَوَكَّلَ 
 وهنا مراعاة لرفع النزاع قبل وقوعه.

أنه لا يشترط إذن  -فيما يتعلق بالضمان أو الحمالة  –من المشهور  -3
المضمون عنه للضامن، إلا أن بعض علماء المذهب اشترط إذن المضمون 

لا لم يلزمه أن يدفع لِلْحَمِيلِ  ما دفعه عنه، ولذا جرت عادة الموثقين  عنه، وا 
ذكر رضا المدين، بأن يكتبوا تحمل فلان عن فلان برضاه أو بأمره كذا وكذا، 

 . (3)قطعا للنزاع والخصام، ومن باب الاحتياط والحزم والخروج عن الخلاف
ذهب الإمام مالك وأهل المدينة أن للأب أن يعتصر ما وهب لابنه ومعنى  -4

في الهبة، وليس ذلك لغير الأب، أما الأم فالمشهور في  الاعتصار: الرجوع
المذهب إن وهبت لابنها شيئًا وأبوه حي أن ترجع، فإن كان يتيمًا لم يكن لها 
الرجوع فيما وهبت له؛ لأن الهبة لليتيم كالصدقة التي لا رجوع فيها لأحد، وأما 

ن دينًا يداينه الناس الأب فله أن يرجع أبدًا في هبته لابنه، إلا إذا استحدث الاب
نما أُنكح لغناه  -ويأمنونه عليه من أجل تلك الهبة أو نكح  وتعلق الحق  –وا 

                                                           

 .1/21( الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، 1)
 .13/313( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 2)
 .13/412، حاشية الدسوقي، 1/11( شرح ميارة، 3)



37 
 

في الدين والنكاح بما أعطي من هبة، في هذه الحال لم يكن للأب الرجوع فيما 
وهب لابنه، وهذا إنما يكون في الهبة، فإن كانت صدقة لم يكن له فيها رجوع 

 ا وجه الله تعالى فلا رجوع لأحد فيها أبًا كان أو غيره.لأن الصدقة إنما يراد به
وقد حرص المالكية على أن يكون الاعتصار من الأب بحضور الابن 
وينص على ذلك في وثيقة الإعصار أنه كان بحضور الابن وموافقته خوفًا من 
أن يدعي الابن فيما بعد بأنها كانت صدقة وليست هبة، وذلك يكون أقطع 

  .(1)حدوثهللنزاع قبل 
لا يجوز أكثر من توكيل في خصومة، لما فيه من كثرة النزاع إلا برضا  -5

الخَصْمِ، فيجوز الأكثر كما يجوز الواحد مطلقًا، إلا لعداوة بين الوكيل والخصم 
 لما فيه من الإضرار.

ولا يجوز لمن قاعد خصمه عند الحاكم ثلاثاً أي: ثلاث مجالس ولو في 
ا يخاصم عنه خَصْمَهُ؛ لأن شأن الثلاثة مجالس انعقاد يوم واحد، أن يوكل أحدً 

المقالات بينهما وظهور الحق، فالتوكيل حينئذ يوجب تجديد المنازعة وكثرة الشر 
 .(2)إلا لعذر من مرض أو سفر فله حينئذ التوكيل

تب وقد يمنع التوكيل ومن موانعه العداوة، فلا يُوَكَّلُ الْعَدُو  عَلَى عَدُوَهِ؛ لما يتر 

 .(3)ذلك من الضرر والضرار على
وفيما يخص الدعاوى المتعلقة بحقوق تثبت في الذمة، والدعاوى المتعلقة  -1

 بعقار، فقد فرق المالكية بينهما كالآتي: 
الدعاوى المتعلقة بالذمم كالدينِ: قالوا إن كان الشيء المدعى فيه مما يتعلق  -7

البلد الذي يجتمع فيه بالذمم فإن الاختصاص في نظر الدعوى يكون لقاضي 
 .(2)أو حيث يتمسك المدعي بالمدعى عليه، (1)المدعي بالمدعى عليه

                                                           

، البهجــــــة فــــــي شــــــرح التحفــــــة، 1/235( انظــــــر: التمهيــــــد لمــــــا فــــــي الموطــــــأ مــــــن المعــــــاني والأســــــانيد،1)
 2/421التسولي،

 )بتصرف(. 3/211شرح ميارة  
 .8/12( حاشية الصاوي على الشرح الصغير، 2)
 .18/318( التاج والإكليل لمختصر خليل، 3)
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الـدعاوى المتعلقــة بعقـار: وفيهــا رأيـان، الأول: يفصــل فيهـا القاضــي الـذي يقــع  -أ
العقار في بلدته؛ فيرفع المـدعي الـدعوى عنـده، وبـذلك تكـون الخصـومة حيـث 

والثــاني رأى  ،(3)ي والمــدعى عليــهيقــع العقــار دون الالتفــات إلــى مــوطن المــدع
أن محاكمــة الخصــمين تكــون حيــث يكــون المــدعى عليــه، ولا يلتــف فيــه إلــى 

 . (4)موضع المدعي ولا موضع المدعى فيه

والــراجح مــن الــرأيين هــو الــرأي الثــاني، وذلــك لرفــع المشــقة عــن المــدعى عليــه 
يــدل علــى شــغلها، باعتبار أن ذمة المدعى عليه بريئـة علـى الأصـل حتـى يُثْبَـت مـا 

ولــيس مــن العــدل تكليــف المــدعى عليــه عنــاء المشــقة والانتقــال إلــى مــوطن المــدعي 
 .(5)قبل أن يثبت شغل ذمته، أو قبل أن يثبت عدوانه

وأما ما يخص الدعاوى المتعلقة بعقار، فالرأي الـراجح: أن تكـون الخصـومة  
ف المحيطــة بالمــدعى عنــد قاضــي بلــد المــدعى فيــه؛ لدرايتــه أكثــر مــن غيــره بــالظرو 

فيه، ولأن في ذلك تسـهيلًا علـى القاضـي، ومـن ثـم تقصـير لأمـد النـزاع، ولمـا يترتـب 
 على إطالة أمد النزاع من أضرار ومفاسد.

 من فتاوى المالكية التي رعي فيها سد باب النزاع: المطلب الثالث
 الفتوى الأولى: 

تها الأربع لها ما قولكم في جماعة يملكون قرية ومزارع حولها من جها
حدود معلومة ثم أتى عليهم الحاكم بجنوده فنهبهم وأخرجهم منها، ثم أتى جماعة 
آخرون فسكنوا بجانب القرية من مزارعها، وبنوا فيه قرية واستولوا على المزارع 
وفجروا فيها عيونًا وغرسوا فيها أشجارًا، ثم جاءت الجماعة الأولى لقريتها وأرادوا 
                                                                                                                                               

، وانظر: شرح الخرشي علـى 1/141ل، المواق، بهامش مواهب الجلي -( التاج والإكليل لمختصر خليل1)
 .1/114مختصر خليل، الخرشي، 

 . 141/ 1( مواهب الجليل، الحطاب، 2)
 . 25، 1/24( تبصرة الحكام، ابن فرحون، 3)
 .  25، 1/24( المرجع السابق، 4)
حامـد ، وانظـر: التنظـيم القضـائي الإسـلامي، د.53( القضاء في الإسلام، د. محمـد سـلام مـدكور، ص 5)

، توليـة القاضـي وحـدود ولايتـه القضـائية وانتهالهـا فـي الشـريعة الإسـلامية، 131محمد أبوطالب، ص 
 .182، 112حمود محمد مظهر العزاني، ص
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انية من القرية التي أحدثوها ومنعهم من المزارع، فهل يجابون طرد الجماعة الث
 لذلك؟

والجواب: أن أرض الشام الصالحة للزراعة وأرض الدور، وقف على 
مصالح المسلمين العامة والخاصة، كأرض مصر والعراق، مما فتح عنوة، والناظر 

ها في عليها السلطان أو نائبه، يكريها لمن ينتفع بها ويقبض خراجها ويصرف
مصالح المسلمين العامة والخاصة، على ما هو مبين في محله من كتب الشريعة 
ذا أكراها الإمام أو نائبه لمن ينتفع بها  المطهرة، فلا ملك له ولا لغيره عليها، وا 
ومضت مدة طويلة أصلحها فيها وعمل فيها أعمالًا شاقة، فليس له نزعها منه ما 

والهرج: الفتنة، وهي  (1) ه؛ سدًا لباب الهرج والفساد...دام ملتزمًا للخراج وقادرًا علي
من أسباب النزاع، ويتبين مما سبق مقصد قطع النزاع قبل وقعه، وكثيرًا ما يعبر 

 علماء المذهب عن النزاع بالفساد، وهو تعبير عن السبب بالمسبب.
 

 الفتوى الثانية:
ن جدهم فادَّعَى رجل ما قولكم: في جماعة يَتَمَلَّكُونَ قطعة أرض بالإرث ع

أنه يستحق فيها الثلث بالإرث عن جدته لأبيه، ورفعهم للحاكم فانكروا فادَّعَى أنه له 
بينة، ثم عجز عن إقامتها، فحكم القاضي بعدم استحقاقه شيئًا فيها، فهل إذا نازع 

 هذا المحكوم عليه وأراد إقامة بينة لا تسمع دعواه ولا بينته؟ 
مع دعواه ولا بينته إلا لعذر حلف عليه كنسيان بينة والجواب: نعم، لا تس

وَعَدَمِ عِلْمٍ بِهَا، وعلى القاضي أن يُعَجَزُهُ ويكتب التَّعْجِيزَ فِي سِجِلَهِ بأن يقول: فلان 
زَتْهُ خوفًا من أن يَدَّعِيَ بعد ذلك عدم  ادَّعَى أن له بينة ولم يأت بها، وقد عَجَّ

والمقصد من ذلك رفع النزاع والاحتراز منه قبل التعجيز وأنه باق على حجته، 

 .(2)وقوعه
 

                                                           

   .4/114( فتاوى ابن عليش، 1)
 .2/252( المرجع السابق، 2)
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 فتاوى وأقضية متفرقة رعي فيها مقصد قطع النزاع:
المعادن الموجودة في الأراضي، الحكم فيها للإمام يقطعها لمن يشاء، وقد  -1

يحدد العطاء بحياة الْمُعْطَى أو بمدة من الزمان أو يُوَكَلُ من يَعْمَلُ فيه 
نما جُعِلَ للإمام ولم يستحقه واجده لما يحصل فيه من الهرج للمسلمين، و  ا 

 .(1)والفتن بين الناس
ذهب المالكية إلى أن حكم المعدن إن وجد في أي أرض فيكون للإمام  -2

يتصرف فيه كيفما شاء، إلا أرض الصلح ما دام أهلها كفاراً فإن أسلموا رجع 
 الأمر للإمام.

دن في أرض شخص معين فإنه يكون ومقصد المالكية من أنه إذا وجد مع
للإمام، وذلك لأن المعادن قد يجدها شرار الناس فلو لم يكن حكمه للإمام 

وهذا متفق مع ما هو عليه الأمر في بلدان العالم  ،(2)لأدى إلى الفتن والهرج
 الآن.

أي أن محل  –إذا تدافع اثنان على صيد وتنازعا على المبادرة في حيازته  -3

 .(3)فإنه يقسم بينهما رفعًا للنزاع -أمسك به أولاً النزاع على من 
 
إذا تعلق القضاء بالمباح كمن أحيا أرضًا ثم تركها، فإن القاضي يحكم بإباحتها  -4

 .(4)واحدًا منهم -الذي تركها –قطعًا للنزاع بين الناس ويصير الأول 
ة أو سوء من غُصِبَ منه شيء وَقَدَرَ على استرداده مع الأمن من تحريك فتن -5

عاقبة بأن يُعَدَّ سارقًا ونحو ذلك، جاز له أخذه ولم يلزمه الرفع إلى الحاكم وأما 

 .(5)العقوبة فلا بد من الحاكم
                                                           

 4/11( الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، 1)
 .3/182، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 4/441قي على الشرح الكبير ( حاشية الدسو 2)
 )بتصرف(.  1/325( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، 3)
 .21/205( شرح مختصر خليل للخرشي، 4)
 .2/51( التاج والإكليل لمختصر خليل، 5)
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عند عقد نكاح اليتيمة يستحسن للقاضي مشاورتها من أنها راضية بالزوج، وأنه  -1
واجبات كفلها في الدين والحرية والحال، وأن المهر مهر مثلها، وذلك لثبوت ال

 .(1)ورفع المنازعات
إجابة الدعوة لطعام العرس تقتضي الوجوب، ويتأكد وجوبها في حق القريب  -7

والجار والصديق، لما يترتب على عدم إجابة دعوتهم من العداوة والمقاطعة 

 .(2)المَنْهِي المكلف عما يوجبهما
ان بعوض أو يحرم اللهو كاللعب بالنرد )المسمى في مصر بالطاولة(، سواء ك -8

 .(3)بدونه؛ لأنه يوقع العداوة ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة
وفيما سبق ذكره من فتاوى وأقضية نرى أن المذهب المالكي حرص عند تنزيل 

 الأحكام على مراعاة مقصد رفع النزاع وقطعه.
 
 

 المنع من الشهادة قطعًا للنزاع: المطلب الرابع
لم الاجتماعي، واتخذ لذلك كافة حرص المذهب المالكي على تحقيق الس

التدابير والسوائل التي تحقق مصلحة المجتمع في التعايش السلمي، فعمل على رفع 
 وقطع أسباب النزاع قبل وقوعه ومن ذلك المنع من الشهادة درأً للنزاع.

فقد جاء عند المالكية لو أن قوم بينهم فتنة أو بين آبائهم وأجدادهم ثم 

 .(4)عضهم على بعض حتى ينقضي قرن الذين شهدوا الفتنةاصطلحوا فلا يشهد ب

                                                           

 . 4/442( حاشية الصاوي على الشرح الصغير، 1)
 .8/218واني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ( الفواكه الد2)
   .11/252( حاشية الصاوي على الشرح الصغير، 3)
 .1/143( البهجة، التسولي، 4)
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كذلك لا تجوز شهادة خصم على خصمه، والمراد به من بينه وبين 
المشهود عليه خصومة؛ لأنها تنُْبِئُ عن العداوة، وهي مانعة من الشهادة لاتهام 

 . (1)الشاهد على قصد إضرار، ويستمر المنع حتى يغلب على الظن زوال العداوة
ع شهادة ذوي الفضل على بعضهم إذا كان بينهم عداوة، فشهادة ذوي ومن

 .(2)الفضل على بعضهم مقبولة إلا ظُنَّ بينهما عداوة دنيوية من تحاسد وتباغض
وفيما يتعلق بالاختلاف الواقع في اشتراط الإشهاد على عقد النكاح، يبين 

ليست من فرائض : إذ الشهادة (3)المذهب الغرض من الشهادة يقول ابن العربي
نما شرع الإشهاد لرفع الخلاف  نما الغرض الإعلان، وا  النكاح ولا شروطه، وا 

 .(4)المتوقع من المتعاقدين
وهكذا يتضح مراعاة المذهب المالكي لمقصد قطع النزاع في أمور وأحوال 
كثيرة، ويتأكد بهذا عناية المذهب بمقاصد الشريعة الإسلامية، وما تدعو إليه من 

 مفاسد وجلب للمصالح، وتقديم للأولى على الثانية.درءٍ لل

                                                           

 .1/211( الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، 1)
   .11/254( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 2)
بــن العربــي، يكنــى أبــو بكــر الإشــبيلي المــالكي. الإمــام القاضــي مــن ( هــو محمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد 3)

تصانيفه: أحكام القرآن، وعارضة الأحـوذي شـرح جـامع الترمـذي، والعواصـم مـن القواصـم، تـوفي سـنة 
 [.15/42هـ ]سير أعلام النبلاء، الذهبي، 543

ــــروت، ط4) م، 2225ه/ 1421، 3( الفقــــه المــــالكي وأدلتــــه، الحبيــــب بــــن طــــاهر، ملسســــة المعــــارف، بي
3/181  . 
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 الخاتمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد 
 وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

 فقد توصلت من خلال هذا البحث إلى جملة من النتائج أهمها:

 ه المختلفة.راعي المذهب المالكي مقصد قطع النزاع في أبوب الفق 
  راعى المذهب المالكي مقصد قطع النزاع، معتمدًا على أصول الشريعة

 وقواعدها.
   ،اعتبر المذهب المالكي مراعاة قطع النزاع من باب سد الذرائع

زالة الضرر.  والمصلحة المرسلة، وا 
  اعتبر المذهب المالكي أن سرعة فصل النزاع وقطعه من مقاصد

 الشريعة الإسلامية.
 مذهب المالكي بوسائل قطع النزاع ومن بينها الصلح.اهتم ال 
 .لفقهاء المذهب المالكي جهود في إقرار السلم الاجتماعي 
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